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 حولالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  ملاحظات

 شخاصار  بالأتجة الإــمكافحبشأن  2008لسنة  (1)رقم قانون ال

 

 

 "  ذيــــص تنفيـــملخ  "

 

يدة  إليهدا اتردماو ا ا   لد  يسدتن   قواعد  ا لل السليم التشريعي الأساسإيمانًا من المؤسسة الوطنية أن 

 في ااقريدا  العامدة   لد  اققدوق  اية تالمنصة الرئيسة نحو تعزيز ا  في ال الة، هي الإنسان ترقوق

لمنطقيدة لضد ط سدلو     وضوعية اابط المالمجتمع، ذل  أن ال الة هي ال  تقود المجتمع اتضع الضوا

 ما يصدي  ا  هي ن التشريعذل  أ يضاف إلى، الأفراد فيه اخلق ثقافة مجتمعية متم نة اترضارية

 .الأفراد للسلطا  أا الواقعية مارسا سواء على صعي  الخطط االاسماتيجيا  الوطنية أا المالنهج 

 

بشدنن   2008 ( لسدنة 1) لقدانون امرئيدا  المؤسسدة الوطنيدة تردوض بعدا أتر داو        ي ين هداا الملصد   ا

الشدمولية  لى ق ر مدن  لي ون ع ،لتع يلاستلزو تم افحة الإتجار بالأشصاص، االمواضع ال  ترى أنها 

 .المم ننحو الالجريمة على هاه م افحة  في االملائمة

 

 المادة الأولى

 

 :ورد في أصل القانون النص كما

أا تنقيلده أا   ص  أا نقلده شد شدصاص، تجنيد    في تط يق أتر داو هداا القدانون يقصد  بالإتجدار بالأ      -أ

يدد  أا اقيلددة أا أا الته  لإكددراهاإيوائدده أا اسددتق اله بإددرة إسدداءل الاسددتإلاض، اذلدد  عددن طريددق   

بنيدة اسديلة أخدرى     الشدص  أا  لى ذلد  باستإلاض الوظيفة أا النفوذ أا بإساءل استعماض سلطة ما ع

ض ذل  الشدص   ض، استإلالاستإلاااتشمل إساءل سواء كانت م اشرل أا غير م اشرل.  مشراعة غير

أا  مددل أا الخ مددة قسددراًي، أا العالجنسدد في الدد عارل أا في أش شدد ل مددن أشدد اض الاسددتإلاض أا الاعتدد اء 

 عضاء.زع الأنالاسمقاق أا الممارسا  الش يهة بالرق، أا الاستع اد أا 

ا أدان الثامنة عشرل   اض من همواء أا استقبالأشصاص تجني  أا نقل أا تنقيل أا إي إتجارايعتبر  -ب

تيدارهم، متدى   ا ترريدة اخ ائهم أمن هم في ترالدة ظرفيدة أا شصصدية لا يم دن معهدا الاعتد اد برضد       

ص عليهدا في الفقدرل   ئل المنصدو الوسا كان ذل  بإرة إساءل استإلالهم الو لم يقمن الفعل بنش من

 السابقة.

 اني عشرل سنة.العمر ثم  ي ل  منلميفمة علم الجاني بالسن اققيقية للمجني عليه الاش  -ج
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 المقترح من المؤسسة الوطنية:و المستبدل النص

 

مدا لم    ينة قرين كدل منهدا  لمعاني المالية افي تط يق أتر او هاا القانون، ي ون لل لما  االع ارا  الت

 يقتاِ سياقُ الن  خلاف ذل :

بإددرة إسدداءل  ا اسددتق الهأنقيلدده أا إيوائدده تجنيدد  شددص  أا نقلدده أا تهددو : الأشددصاصفي  الإتجددار -أ

إسداءل  يفة أا النفدوذ أا ب إلاض الوظا باستالاستإلاض، اذل  عن طريق الإكراه أا الته ي  أا اقيلة أ

  اشدرل أا مواء كاندت  سد شدراعة  استعماض سلطة ما على ذل  الشص  أا بنية اسيلة أخدرى غدير م  

 .غير م اشرل

ا أدان الثامنة عشدرل    اض من همء أا استقتجني  أا نقل أا تنقيل أا إيوا الأشصاصفي  إتجاراايعتبر 

تيدارهم، متدى   ا ترريدة اخ ائهم أمن هم في ترالدة ظرفيدة أا شصصدية لا يم دن معهدا الاعتد اد برضد       

الفقدرل  ص عليهدا في  ئل المنصدو الوسا كان ذل  بإرة إساءل استإلالهم الو لم يقمن الفعل بنش من

 .السابقة

ء سدتإلاض أا الاعتد ا  ن أشد اض الا  ال عارل أا في أش ش ل مفيستإلاض شص  و اإساءل الاستإلاض: ه -ب

ا نددزع ألرق، أا الاسددتع اد لشدد يهة بددارسددا  االجنسددي، أا العمددل أا الخ مددة قسددراً أا الاسددمقاق أا المما

 الأعضاء.

سدتمرل أا لمد ل   ملعمدل بصدفة   على الأقل ل ثلاثة أشصاص الجماعة الإجرامية: جماعة مؤلفة من -ج

قددانون، مددن أجددل او هدداا اللأتر دد افقًددا زمنيددة، بهدد ف ارت دداب فعددل أا أكثددر مددن الأفعدداض المجرمددة 

 ة.أا معنوي اقصوض بش ل م اشر أا غير م اشر على منفعة مادية

 دالدة  في ارت  دت  الدة، أا د من أكثر في ارت  ت جريمة وطني: أيةال طابع غيرالالجريمة ذا   -د

 أا أخدرى،  دالدة  في تمويلها أا يهاعل الإشراف أا التوجيه أا لها التصطيط أا الإع اد اتم ااتر ل

 أكثدر  في إجرامية شطةأن تمارس منظمة جماعة إجرامية طريق عن ااتر ل دالة في ارت  ت

 خرى.أاامت   آثارها إلى دالة  ااتر ل دالة في ارت  ت أا دالة، من

 يًا أا واء كدان جسد  سد ادش أا معندوش،  مد المجدني عليده: الشدص  الط يعدي الداش تعدرة لضدرر         -هد

ن جريمددة مددن م اشددرل عدد ناجمددة معنويًددا أا خسددارل اقتصددادية، متددى مددا كددان الضددرر أا الخسددارل

 الجرائم المنصوص عليها في هاا القانون.

ن المجني عليده  و العلم بسبع يعت   الاالطفل: كل شص  لم ي ل  من العمر ثماني عشرل سنة،  -ا

 .عن  ارت اب الجريمة
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 مادة مستحدثة برقم )المادة الثالثة مكرر(

 

 المقترح من المؤسسة الوطنية:و المستحدث النص

وع، أا اعد   ند يدة مدن أش   أا مز يعاقب بالسجن كل من استعمل القدول أا الته يد  أا عدرة عطيدة    

ا الإدلاء بنقواض أ ن الأمورمان أمر بشهادل زار أا كتمبشيء من ذل  قمل شص  آخر على الإدلاء 

 إجدراءا  تتعلدق   في لمحاكمدة اقيدق أا  في  مراترل جمع الاست لالا  أا التحأا معلوما  غير صحيحة 

 نون.بارت اب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هاا القا

 

 (1مادة مستحدثة برقم )المادة الثالثة مكرر 

 

 :والمقترح من المؤسسة الوطنيةالنص المستحدث 

لعقدوبتين، كدل مدن    ى هاتين اأا إتر  دينار خمسة آلافعن  تزي يعاقب باق س أا الإرامة ال  لا 

ائية الإداريدة أا القضد     لد  الجهدا  الم ي علم بارت اب أش من الجرائم المنصوص عليها في هاا القانون

صوله ا للجاني أا أتر  أبلاغ زاجًعن الإ ا امتنعمن هاه العقوبة إذ الإعفاءالمصتصة، ايحوز للمح مة 

 .أا فراعه

 

 المادة الرابعة

 :النص كما ورد في أصل القانون

 فداً مشد داً للعقوبدة    ، يع  ظرلعقوباامع مراعال أتر او الفصل الخامس من ال اب الثالث من قانون 

 في جريمة الاتجار بالأشصاص ما يلي:

 إجرامية.ارت اب الجريمة بواسطة جماعة  -1

 لخاصة.ترتياجا  ان ذاش الاإذا كان المجني عليه دان الخامسة عشرل أا أنثى أا م -2

 إذا كانت الجريمة ذا  طابع غير اطني. -3

 ممن لهدم سدلطة عليده    لاترظته أابيته أا مإذا كان الجاني من أصوض المجني عليه أا المتولين تر -4

 أا كان المجني عليه خادماً عن ه.

 لجريمة.ة ارت اب اأصيب المجني عليه بمرة لا يرجى الشفاء منه نتيجإذا  -5

 

 المقترح من المؤسسة الوطنية:و المستبدل النص

للعقوبدة   فدا مشد دا   ، يع  ظرلعقوبااالث من قانون مع مراعال أتر او الفصل الخامس من ال اب الث

 ما يلي: الأشصاصفي  الإتجارفي جريمة 

 جرامية.إجماعة ارت اب الجريمة بواسطة  -1
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 .اش الإعاقةذا كان المجني عليه زاجًا للجاني أا طفلًا أا أنثى أا من ذإ -2

 ة ذا  طابع غير اطني.إذا كانت الجريم -3

كلد  بده في ارت داب     يفتده أا مدا  ذا كان الجاني موظفًا عامًا أا م لفًا بخ مة عامة اسدتإل اظ إ -4

 الجريمة.

ة عليده  ن لهدم سدلط  ممترظته أا بيته أا ملاعليه أا المتولين ترإذا كان الجاني من أصوض المجني  -5

 عن ه. أا كان المجني عليه خادمًا

 رت اب الجريمة.نه نتيجة امذا أصيب المجني عليه بعاهة مست يمة أا مرة لا يرجى الشفاء إ -6

 

 مادة مستحدثة برقم )المادة الرابعة مكرر(

 

 الوطنية:المقترح من المؤسسة و المستحدث النص

 علًدا ة التامدة، ايعد  فا  وبة الجريمون بعقيعاقب على الشراع في الجرائم المنصوص عليها في هاا القان

في  لقدانون كدل مدن اشدم     ار مدن هداا   ثة م در للجريمة المنصوص عليها في المادل الثانية، االمادل الثال

 ارت ابها بوصفة شريً ا م اشرًا أا متس ً ا.

 

 (1مادة مستحدثة برقم )المادة الرابعة مكرر 

 

 المقترح من المؤسسة الوطنية:و المستحدث النص

ة لاغ الجهدا  الإداريد  لجنال بإبادر من يعفى من العقوبا  المنصوص عليها في هاا القانون كل من با

ق دل  الجريمدة   ل  اكتشداف ذن شنن أا القضائية المصتصة ق ل ال  ء من تنفيا الجريمة، اكان م

 اقوعها، أا ض ط مرت  يها أا اقيلولة دان إتمامها.

منهدا إذا م دن    ا التصفيد  أعقوبدة  فإذا ترصل الإبدلاغ بعد  ال شد  عدن الجريمدة جداز إعفائده مدن ال        

 .رك يهامالجاني السلطة المصتصة أثناء التحقيق من الق ا على باقي 

 

 المادة الخامسة

 

 :النص كما ورد في أصل القانون

 الأشصاص:بالاتجار  ن جريمةالإجراءا  الآتية في مرترلة التحقيق أا المحاكمة بشنتتصا 

 إفهاو المجني عليه بحقوقه القانونية بلإة يفهمها. -1

ال  اضدعه  الأشصاص اكد ب إتجار تم ين المجني عليه من بيان اضعه باعت اره ضحية لجريمة -2

 القانوني االجس ش االنفسي االاجتماعي.
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لى رعاية ط ية إنه بحاجة ا ت ين أالمجني عليه على ط يب مخت  إذا طلب هو ذل ، أا إذعرة  -3

 أا نفسية.

ه ة إذا تد ين أن ترالتد  ار الرعايد ية أا دإي اع المجدني عليده أترد  مراكدز التنهيدل الط يدة أا النفسد        -4

 الط ية أا النفسية أا العمرية تست عي ذل .

 عتمد ل تتعهد  بتدوفير   ملد ى جهدة    تنهيدل أا المصتصة للإيواء أا الإي اع المجني عليه أتر  المراكز  -5

 س ن له إذا ت ين أنه بحاجة إلى ذل .

 ل .ترتيب اقماية الأمنية للمجني عليه متى اقتضى الأمر ذ -6

ا كدان المجدني عليده    لقدانون إذ ن هداا ا مد مخاط ة رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادل السدابعة   -7

 . هاا الشننفين معوقا  معمضه ه بحاجة إلى العمل، اذل  لإزالة ما ق  يأجن ياً ات ين أن

 

 المقترح من المؤسسة الوطنية:و المستبدل النص

 :الأشصاصفي  ة الاتجارن جريمتتصا الإجراءا  الآتية في مرترلة التحقيق أا المحاكمة بشن

ن، ليهدا في هداا القدانو   عئم المنصدوص  الجدرا اقدوع  ع  المجني عليه مسؤالًا جنائيًا أا م نيًا عن يلا  -1

 .م اشرل ب ونه مجنيًا عليهارت طت  أامتى ما نشن  

 و المجني عليه بحقوقه القانونية بلإة يفهمها.إفها -2

كال  اضعه ا الأشصاص في إتجار ين المجني عليه من بيان اضعه باعت اره ضحية لجريمة تم -3

 القانوني االجس ش االنفسي االاجتماعي.

إلى رعاية ط ية  أنه بحاجة رة المجني عليه على ط يب مخت  إذا طلب هو ذل ، أا إذا ت ينع -4

 أا نفسية.

ر إذا لم ي ن قد  اختدا  فالمحاكمة،  ين المجني عليه من الاستعانة بمحاوٍ في مرترل  التحقيق اتم -5

عد   ا، اذل  افق القواميًله محا ن تن بأمحاميًا اجب على النيابة العامة أا المح مة ترسب الأترواض 

 المقررل في قانون الإجراءا  الجنائية.

 إذا تد ين أن ترالتده   ار الرعايدة دي اع المجدني عليده أترد  مراكدز التنهيدل الط يدة أا النفسدية أا        إ -6

 الط ية أا النفسية أا العمرية تست عي ذل .

 عتمد ل تتعهد  بتدوفير   مى جهدة  ا لد  أي اع المجني عليه أتر  المراكز المصتصة للإيواء أا التنهيدل  إ -7

 س ن له إذا ت ين أنه بحاجة إلى ذل .

  فدل اقمايدة للمجدني   اءا  مدا ي مدن الإجدر   يجب على النيابة العامة أا المح مة المصتصة أن تتصدا  -8

 انيتهم، اذل  دعن هو فصاحالإ و ععليه االشهود اع و التنثير عليهم، اما ق  يقتضيه ذل  من 

 بحق ال فاع امقتضيا  م  أ المواجهة بين الخصوو. الإخلاض

 ذا كدان المجدني عليده   القدانون إ  اط ة رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادل السدابعة مدن هداا   مخ -9

  هاا الشنن.فين معوقا  معمضه أجن ياً ات ين أنه بحاجة إلى العمل، اذل  لإزالة ما ق  ي
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 نيدة  ئية في الد عااى الم لرسوو القضاشئة عن هاا القانون من ا الجرائم النايعفى المجني عليه في -10

 .عنهاال  يرفعها للمطال ة بالتعويا عن الضرر الناشئ 

 
 المادة الثامنة

 

 :النص كما ورد في أصل القانون

اتشد ل  الأشدصاص"  بالاتجدار    افحدة لمتنشن بقرار من ازير الخارجية لجنة تسمى "اللجنة الوطنيدة  

خداص ازارا    هدا، ابوجده  نسديق مع الجهدا  الرييدة الد  يحد دها القدرار بعد  الت      من ممدثلين عدن   

ق العمدل، اكدال    تنظديم سدو   اهيئدة  ال اخلية االع ض االخارجية االتنمية الاجتماعية االإعلاو

 اعية.ممثلين عن ثلاث جمعيا  أهلية يرشحها ازير التنمية الاجتم

 اتخت  اللجنة بما يلي:

شدصاص مدن   تجدار بالأ حايا الاضد ام افحدة الاتجدار بالأشدصاص ا ايدة      اضع بدرامج بشدنن مندع    -1

 معاادل إياائهم.

ية جتماعية االاقتصاد ادرا  الاية االمتشجيع ادعم إع اد ال حوث االمعلوما  ااقملا  الإعلام -2

 لمنع ام افحة الاتجار بالأشصاص.

 شصاص.تجار بالأالإلقة بالتنسيق مع أجهزل ال الة فيما يتعلق بالمعلوما  المتع -3

ة المعنيددة بشددنن ا  ال اليددلددى الجهددمشدداركة الجهددا  المصتصددة في إعدد اد التقددارير الدد  تعددرة ع -4

 الت ابير ال  تم اتخاذها لم افحة الاتجار بالأشصاص.

الاتفاقيدددا   لدددواردل فيجيهدددا  امتابعدددة تنفيدددا الجهدددا  اق وميدددة المعنيدددة للتوصددديا  االتو    -5

طرفداً فيهدا، ارفدع     ن الممل دة   ت دو علاقدة بم افحدة الاتجدار بالأشدصاص االد     االبراتوكولا  ذا  ال

 .رير بهاا الشنن إلى ازير الخارجيةتق

 

 المقترح من المؤسسة الوطنية:المستبدل والنص 

اتشد ل   "الأشدصاص  في لإتجدار ا افحة لملجنة تسمى "اللجنة الوطنية  من ازير الخارجيةتنشن بقرار 

خداص ازارا    هدا، ابوجده  نسديق مع الرييدة الد  يحد دها القدرار بعد  الت     من ممدثلين عدن الجهدا     

 و اهيئة تنظيم سوقية االإعلاجتماعالتنمية الاالعمل االخارجية اال اخلية االع ض االخارجية ا

 تمدع المد ني  مؤسسدا  المج  منلاث ثالعمل، االمؤسسة الوطنية ققوق الإنسان اكال  ممثلين عن 

 التنمية الاجتماعية. شؤانب يرشحها الوزير المعني

 اتخت  اللجنة بما يلي:

اان مدع السدلطا    سديق االتعد  بالتن شصاصالأفي خطة اطنية لم افحة الإتجار ا اقماح اسماتيجية -1

 االأجهزل ذا  الصلة.



 

8 
 

مدن معداادل    ةهاه الجريمد ا ا اية ضحاي الأشصاصفي  الإتجارفحة اضع برامج بشنن منع ام ا -2

 إياائهم.

ية جتماعية االاقتصاد ادرا  الاشجيع ادعم إع اد ال حوث االمعلوما  ااقملا  الإعلامية االمت -3

 .الأشصاصفي  الإتجارلمنع ام افحة 

 .لأشصاصاتجار في بالإلتنسيق مع أجهزل ال الة فيما يتعلق بالمعلوما  المتعلقة ا -4

ة المعنيددة بشددنن هددا  ال اليددشدداركة الجهددا  المصتصددة في إعدد اد التقددارير الدد  تعددرة علددى الجم -5

 .الأشصاصالإتجار في الت ابير ال  تم اتخاذها لم افحة 

لاتفاقيدددا  الدددواردل في اتابعدددة تنفيدددا الجهدددا  اق وميدددة المعنيدددة للتوصددديا  االتوجيهدددا      م -6

ارفدع   فيهدا.  طرفًدا  ن الممل دة لد  ت دو  اا الأشدصاص تجار في الإاالبراتوكولا  ذا  العلاقة بم افحة 

 تقرير بهاا الشنن إلى ازير الخارجية.

ذا   االإترصدائيا   واجده عملدها  شر تقارير سنوية عدن الجهدود الد  تقدوو بهدا االمعوقدا  الد  ت       ن -7

 الصلة بعملها.

 

 

*  *  * 
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 "مذكـــــرة شارحــــــة"

 

 مق مة:

لضددمير العددالمي، الدد  تددؤرق لخطددرل امددن الجددرائم ذا  الأبعدداد  ا  الأشددصاصتعدد  جريمددة الإتجددار في  

 يث"، بع وديّة العصر اقل اليّة "ااساط باعت ارها ش لًا من أش اض الرق المعاصر، ترتى عُرفت في الأ

نوني  مركدز قدا   وندوا في يأجدبرتهم ظدراف معيندة علدى أن      الأشدصاص كونها تسدته ف فئدة مدن    

صد ى  تاقد   قدوى،  أانوني تقدع علديهم مدن ق دل آخدرين في مركدز قد        ضعي ، من خلاض ممارسا 

يّدة  يرل لمدا لهدا مدن أهم   جهدودا كد     فيهاالقانون ال الي ققوق الإنسان لهاه الجريمة ب ل ترزو باذلا

ها راه في إيقداع ضدحايا  ع أا الإكد الخ ا اخطورل، إلى جانب تميّزها عن باقي الجرائم لانطوائها على

 ين فيهدا ااقدع   ر داريدة تد  تقداري  نظم، كما تررص بعا ال اض علدى تقد يم  في قالب من الإجراو الم

يدنتي ذلد  الاهتمداو    ا افحتها، ممجاض  الجريمة ام ى تعاطي ال اض ال  اجهت لها تل  التقارير في

 ساسيّة.اته الأمن كونها جريمة تش ل انتهاكًا صارخًا ققوق الإنسان اترري

 

يددث تضددمنت ، تر لأشددصاصافي  رالإتجدداهتمدداو يمريمددة الم ت ددن ممل ددة ال حددرين في منددنى عددن الا 

م                 ا أتر او القانون رقد ، لاسيمةالجريم تشريعاتها الوطنية على اختلافها أتر اما تعنى بم افحة هاه

الضدوء   لاض تسدليط خد إيجدابي مدن    ، اقيامها ب اربشنن م افحة الإتجار بالأشصاص 2008( لسنة 1)

ية، من خدلاض بدث   ته الأساسن اتررياتش ل انتهاكاً جسيما ققوق الإنساعليها باعت ارها جريمة 

نون لم يخل إلا أن ذا  القا، اللح  منه للازمةاتخاذ الت ابير الوعي بها عبر مختل  الآليا  االوسائل، اا

ة بعينهدا، تفدمة   ندااض جريمد  ونا يتمن جوانب ب ا فيها قاصرًا على نحو لا يتناسب مع كونه قان

 .ى م افحة الجريمة على نحو مت امللية االق رل علفيه الشمو

 

 التشريع الوطني:

في  االإتجدار رق لى ترظدر الد  راترة إعلى الرغم من أن دستور ممل ة ال حرين لم يُشدر في نصوصده صد   

لا يجدوز  ( في فقرتهدا )ج( مدن أنده "   13يمميع صدورهما، عد ا مدا نصدت عليده المدادل رقدم )        الأشصاص

ا ة ابمقابل عادض، أضرارل قوميّانون لإلا في الأترواض ال  يعيّنها القفرة عمل إج ارش على أتر  

 ".تنفياًا ق م قضائي
 

بشددنن م افحددة الاتجددار في    2008( لسددنة 1اعلددى مسددتوى التشددريع الددوطني، جدداء القددانون رقددم )     

الأشصاص، متضمنا فضلا عن ال ي اجة عشر مواد تناالت المادل الأالى منه مفهدوو جريمدة الاتجدار    

في الأشصاص االأركان القانونية المنشئة لها، اصور تل  الجريمة، اأردفتها المادتان الثانيدة االثالثدة   

لتح دا عقوبدا  مرت  يهدا، في تردين خصصدت المدادل الرابعدة منده لتد ين الظدراف المشد دل لعقوبدة            

راعاتهدا في هداا   ارت اب هاه الجريمة، اجاء  المادتان الخامسة االسادسدة لت يندا الإجدراءا  الدلازو م    
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الندوع مدن الجددرائم في مدرترل  التحقيدق أا المحاكمددة كإترد ى الضدمانا  القانونيددة الد  يلددزو أن        

 تتمتع بها الضحية.

تماعيدة تسدمى "لجندة    نميدة الاج يدر الت اتناالت المادل السابعة منه إنشاء لجنة بموجب قرار مدن از 

بموجدب قدرار مدن     نشداء لجندة  إمنده   امندة تقييم اضعية الضحايا الأجانب"، كما تناالت المدادل الث 

ى اجده الخصدوص   تتدولى علد   شدصاص" ازير الخارجية تسمى "اللجنة الوطنية لم افحدة الاتجدار بالأ  

 الضحايا فيها. اص ا ايةالأشص اضع امتابعة المسائل ذا  الصلة  بمنع ام افحة الاتجار في
 

، إذ صالأشدصا ة الاتجدار في  ندااض جريمد  ض في تاتج ر الإشارل إلى أن القانون السال  ال يان لم ي دن الأا 

( لسدنة  15ون رقدم ) رسدوو بقدان  ر بالمس قته تشريعا  أخرى تمثلت في أتر او قانون العقوبا  الصاد

ريمددة  عا صددور هدداه الجلدد( م ددررا 302( ا )198اتع يلاتدده، تريددث أشددار  المادتددان رقمددا )  1976

تجداز أجدورهم كلدها    مة، أا اترا العاأكاستص او عماض في عمل لل الة أا لإتر ى الجها  اق وميّة 

أا غيرهدم مدن     مدة عامّدة  لّد  بخ أا بعضها بإير مبرر، سواء كان ذلد  مدن ق دل موظد  عداو أا م      

 الأفراد.
 

لاته التطرق وق العمل اتع يسبشنن تنظيم  2006( لسنة 19كال  لم تإفل أتر او القانون رقم )

لأجدن  ارب العمدل   العامدل ا  لاقة بين، من خلاض العمل على تنظيم العالأشصاصفي  الإتجارلجريمة 

بشدنن   2007( لسدنة  5رقدم )  لقدانون بما يضمن الاعماف بحقوق الأاض اع و اسدتإلاله، كمدا جداء ا   

 التسدوض يعتدبر في   أن نهما، ذلد  صدا بشدن  م افحة التسوض االتشرد، م ينا تعريفهمدا ااقدالا  الد  تت   

لإدير  لا تسدليمه  أ او ترد ث   مدن خدلاض اسدتص    الأشدصاص في  الإتجدار ظراف معينة صدورل مدن صدور    

( 37نون رقدم ) جداء القدا   د. كمدا لإرة التسوض أا تحريا شص  على التسوض أا الد فع إلى التشدر  

ايا لهداه  ن يقعدوا ضدح  فاض مدن أ بإص ار قانون الطفل ليش ل بعا أتر امه  اية للأط 2012لسنة 

 الجريمة المنظمة نتيجة أش ش ل من أش اض الاستإلاض. 

 

 الص و  ال الية:

الرق االمبرمددة في الخاصددة بدد فاقيّددةعلدى مسددتوى الصدد و  ال اليّددة ققددوق الإنسددان، فقدد  جدداء  الات 

تجدارل  ة الت ميليّدة لإبطداض الدرق ا   ، االاتفاقيّد 1953كوض المحرر عاو االمع لة بالبراتو 1926س تمبر 

انضددمّت إليهمددا تر ومددة ممل ددة   اللتددان 1956الرقيددق االأعددراف االممارسددا  الشدد يهة بددالرق لعدداو   

 نيّدة  الد الي الخداص بداققوق الم    ، إضدافة إلى العهد   1999( لسدنة  7ال حرين بموجب المرسوو رقدم ) 

 2006( لسددنة 56قددم )رلقددانون إليدده تر ومددة ممل ددة ال حددرين بموجددب ااالسياسدديّة الدداش انضددمت 

 ة. وره كافبص الأشصاصفي  االإتجارلتحظر في مجموعها الرق االع وديّة 
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لد  اعتمد   بموجدب    لوطنيّدة ا اة عدبر  كما جاء  اتفاقيّة الأمم المتح ل لم افحدة الجريمدة المنظمد   

ندوفمبر   15امسدة االخمسدين المدؤر  في    ( في الد ارل الخ 25قرار الجمعيدة العامدة للأمدم المتحد ل رقدم )     

ن طريدق الدبر   لمهداجرين عد  اهريدب  ، االبراتوكولان الم ملان لها، اهما براتوكدوض م افحدة ت  2000

طفاض، ال  انضدمت  نساء االأاصة البخ الأشصاصاال حر، ابرتوكوض منع اقمع امعاق ة الاتجار في 

، إذ تُشدد ل هدداه الاتفاقيّددة  2004( لسددنة 4نون رقددم )إليهددا تر ومددة ممل ددة ال حددرين بموجددب القددا  

 فيمندع جريمدة الاتجدار    م افحدة ا   مجداض فياالبراتوكولان الم ملان لها اقمايدة القانونيّدة ال اليدة    

المهداجرين اأفدراد    يدع العمداض  قدوق جم تر، اجاء  في ذا  السياق الاتفاقية ال الية قماية الأشصاص

 18(  المددؤر  في 45/158م )حدد ل رقددلجمعيددة العامددة للأمددم المتأسددرهم الدد  اعتمدد   بموجددب قددرار ا 

أا الاسدتع اد أا   للاسدمقاق  راد أسدرته لتمنع تعرة العمّاض المهاجرين أا أش فرد من أف 1990ديسمبر 

لم تنضدم إلى هداه    ة ال حدرين ة ممل د العمل سصرل، أا العمل القسرش، اتجد ر الإشدارل إلى أن تر ومد   

 الاتفاقية ترتى ترينه.

 

طفداض الاتجدار في   نساء االأاصة البخ الأشصاصاق  عرف براتوكوض منع اقمع امعاق ة الاتجار في 

قلهم أا نأشصاص أا  تجني  هو " الأشصاص ( الفقرل )أ( منه بنن الاتجار في3في المادل رقم ) الأشصاص

قسر ير ذل  من أش اض الغعمالها أا ا استأتنقيلهم أا إيواؤهم أا استق الهم بواسطة الته ي  بالقول 

ا أستضدعاف، أا بإعطداء   لاض ترالة ااستإ أا الاختطاف أا الاترتياض أا الخ اع أا استإلاض السلطة أا

سدتإلاض.  خدر لإدرة الا  ص  آشد رل علدى  تلقي م ال  مالية أا مزايا لنيل موافقة شص  له سديط 

ل ض الجنسي، أا السصرض الاستإلاأش ا ايشمل الاستإلاض، كح  أدنى، استإلاض دعارل الإير أا سائر

أا نزع الأعضاء الاستع اد ق، أاأا الخ مة قسرا، أا الاسمقاق أا الممارسا  الش يهة بالر
"

. افي جميع 

 دار  اه الجريمة محل اعتهضحيّة في رضا الادل ألا ي ون لالأترواض فق  اعتبر  الفقرل )ب( من ذا  الم

 لقيامها.
 

 :ال ناء المؤسسي

، اإنفداذا لمدا   اصالأشدص في  لاتجدار افي مجاض جهدود تر ومدة ممل دة ال حدرين لم افحدة امندع جريمدة ا       

 افحة الاتجار بالأشصاص، فق  صد ر بشنن م  2008( لسنة 1( من القانون رقم )8أاردته المادل رقم )

بالأشدصاص   لوطنيّة لم افحة الاتجاربشنن تش يل اللجنة ا 2008( لسنة 1قرار ازير الخارجية رقم )

 برئاسدة الدرئيس   2015( لسدنة  7قدم ) القرار ربد ، ا2009( لسنة 1بموجب القرار رقم ) المعاد تش يلها

رل الخارجيّدة،  ين عدن ازا ممدثل  ةإلى جاندب عضدوي   التنفياش لهيئة تنظيم سوق العمل اعضويتها،

ازارل انميدة الاجتماعيّدة،   ازارل التااقداف،  اازارل ال اخليّة، اازارل الع ض االشدؤان الإسدلاميّة االأ  

 ا  أهليّة.ثلاث جمعيّا، لعامةاالمجلس الأعلى للقضاء االنيابة اال الة لشؤان الإعلاو، 
 

اق  أنيط باللجنة الوطنيّة لم افحة الاتجار بالأشصاص اضع برامج تردوض مندع ام افحدة الاتجدار في     

ا ايددة ضددحايا هدداه الجريمددة اتشددجيع ادعددم إعدد اد ال حددوث االمعلومددا  ااقمددلا      الأشددصاص
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، إضددافة إلى الأشددصاصالإعلاميّددة االم ددادرا  الاجتماعيددة االاقتصدداديّة لمنددع ام افحددة الاتجددار في     

لتنسدديق مددع أجهددزل ال الددة المصتلفددة فيمددا يتعلددق بالمعلومددا  الخاصددة بهدداه الجريمددة، امشدداركة  ا

الجها  المصتصة في إع اد التقارير ال  تعرة على الجها  المعنيّة ال اليّة ذا  العلاقة بشنن الت ابير 

يا  االتوجيهدا   ال  تم اتخاذهدا في هداا الشدنن، امتابعدة تنفيدا الجهدا  اق وميّدة المعنيّدة للتوصد         

الواردل في الاتفاقيّا  االبراتوكولا  ذا  العلاقة ال  ت ون الممل ة طرفًا فيها، على أن ترفع اللجنة 

تقارير سنوية متضمنة نتائج أعمالها اتوصياتها إلى ازير الخارجية مع إبلاغ الجها  المعنيدة بتلد    

 التوصيا .

 

 الوطنية فإن المؤسسة ،الأشصاص ار فيحة جريمة الاتجأما على صعي  الجهود الم االة في س يل م اف

عد و اجدود    فقد  لدوتر    الأشدصاص لأعماض اللجندة الوطنيدة لم افحدة الاتجدار ب    ها امن خلاض رص 

ختصاصا  الموكلة  ترجم الارقى إلىنشاط بارز لها يتناسب اترجم الجريمة اتناميها، اعلى نحو ي

رهدا للجمهدور بصدفة    نشدر تقاري تقدم ب  ا تش يلها لمإليها بموجب القانون، فضلا عن أن اللجنة امن

جريمدة الاتجدار في    فحدة امندع  ا يل م دارية، لإرة اطلاع الرأش العداو علدى الجهدود الم االدة في سد     

 .، رغم أنها قامت مؤخرًا بتصصي  مقر دائم لأعمالهاالأشصاص

  

جانددب للاتجددار  لأضددحايا ايّة الااسددت مالا لأتر دداو القددانون، فقدد  تم تشدد يل "لجنددة تقيدديم اضددع    

االمعاد تش يلها بموجب  2008( لسنة 30بالأشصاص"، بموجب قرار ازير التنمية الاجتماعية رقم )

عضويتها ممثلين عن كل من  لتضم في 2013( لسنة 11االقرار رقم ) 2011( لسنة 20القرار رقم )

يدة  ل التنميدة الاجتماع ليدة اازار ال اخ ازارل الخارجية اشؤان الجنسية االجوازا  االإقامة بدوزارل 

ة المجدني عليده   ا قد  يعدم  زالدة مد  اهيئة تنظيم سوق العمل، اق  مُنحت هاه اللجنة اختصاصدا بإ 

مددل، إلى جانددب ة إلى العبحاجدد ن أنددهالأجددن  مددن معوّقددا  تحددوض دان ترصددوله علددى عمددل إذا ت دديّ 

إلى  إليهدا يمنسديته، أا   لد  ينتمدي  ال الدة  التنسيق مع ازارل ال اخليّة لإعادته إلى موطنه الأصلي با

مقتضدى ل قائده    ا كان ثمةصية إذمحل إقامته بنش دالة أخرى متى طلب ذل ، اي ون للجنة التو

يدع  ا أن تطّلدع علدى جم  للجندة أيضًد  مدل، ا مدن الع  في الممل ة مع توفيق أاضاعه القانونيّة بمدا يُم نده  

 قانونا. يمثله التقارير المتعلقة بالمجني عليه، الها ياع أقواله أا من
 

من خلاض تدوفير مراكدز لإيدواء ضدحايا      الأشصاصافي إطار توفير اقماية اللازمة لضحايا الاتجار في 

لتتسدع لإيدواء مائدة اسدت      2006او هاه الجريمة، فقد  تم تخصدي  "دار الأمدان" الد  أنشدئت في عد      

اعشدرين ترالدة مددن النسداء مددع أالادهدن المعرضددا  للعند  االإيددااء بمدن في ذلدد  ضدحايا الاتجددار في        

، تريث تق و خ ما  الرعاية االتنهيل اللازمين لإعادل بناء شصصياتهن اضمان توافقهن الأشصاص

ء "دار ال رامدددة للرعايدددة  تم إنشدددا 2007اانددد ماجهن الاجتمددداعي الصدددحيه، كمدددا أنددده افي عددداو    

الاجتماعيّة" المعنية بإيواء المتسوّلين االمتشردين، افي ذا  العاو أنشئ "مركز  اية الطفل" ليُعندى  
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مددن الأطفدداض، إلى جانددب الأهدد اف الدد  خصّدد  مددن أجلددها في   الأشددصاصبحمايددة ضددحايا الاتجددار في 

نسيّة االإهماض الش ي التعامل مع ترالا  الإيااء الجس ش االنفسي االاعت اءا  الج
1

. 
 

ندى  وزارل ال اخليّدة تع بد ع ة خاصدة  نشداء شد  إااست مالًا للجهود الم االدة في ال نداء المؤسسدي، فقد  تّم     

عدل  ، تريث تقوو بد ار فا الجنائية الأدلةبم افحة الاتجار بالأشصاص تت ع الإدارل العامة للم اترث ا

ق، مدع فدته خدط    هة التحقيد جإلى  إترالتهمفي ال حث االتحرش االق ا على مرت   هاه الجريمة ا

انددب دارهددا  ، إلى جصاصالأشدد فيسدداخن لتلقددي ال لاغددا  االشدد ااى ذا  الصددلة يمريمددة الاتجددار     

 لاو المصتلفة.سائل الإعاخلاض  التوعوش في المجتمع في بيان كل ما يتعلق بهاه الجريمة من
 

 :مرئيا  المؤسسة الوطنية على أتر او القانون

 فدإن المؤسسدة  لإتجدار بالأشدصاص،   بشدنن م افحدة ا   2008( لسدنة  1أتر داو القدانون رقدم )   اعودًا على 

، إذ الأشدصاص تجدار في  صدور الا و مدا تجدر  الوطنيّة ترى أنه اعلى الرغم من أن القانون قد  أارد أتر ا 

شددرية، مددع تشدد ي  عضدداء ال في الأ اتسددعت لتشددمل الاسددتإلاض الجنسددي اعمالددة الأطفدداض، االمتدداجرل

قاع   الاعت ارش، مع إييشمل الشصلتهاو  اقالا  ال  تستلزو التش ي ، اتوسيع نطاق الاالعقوبة في

" لا يسدتوجب  مجدني عليده  "يده كدد   فعقوبة السجن االإرامة، إلى جانب اعمافده بالشدص  المتداجر    

، مدن خدلاض   لأشدصاص اتجدار في  يمدة الا عقابه. كما أالى اهتمامدا بإعدادل تنهيدل المجدني عليده في جر     

عدن   راكدز الإيدواء، فضدلا   أا في  م لرعايدة ا اع في أتر  مراكز التنهيل الط ية أا النفسية أا دار الإي

 الأشدصاص ر في ة الاتجدا يا جريمد ترقه في أن تنظدر قضديته أمداو القضداء، كمدا يده القدانون لضدحا        

 ضاعه القانونية.مع توفيق أا - ياًإذا كان أجن -بال قاء في الممل ة 
 

 يخددل مددن جواندب بدد ا فيهددا قاصدرًا  علددى نحددو لا يتناسدب مددع كوندده قانونددا    إلا أن ذا  القدانون لم 

يتنااض جريمة بعينها، تفمة فيه الشمولية االقد رل علدى م افحدة الجريمدة علدى نحدو مت امدل،        

تريددث أغفددل إيددراد تعريفددا  للمفددردا  الددواردل فيدده علددى نحددو يزيددل عنهددا الإمددوة، مثدداض ذلدد :  

" علدى غدرار بعدا التشدريعا      ذا  الطابع غير اطني االمجني عليده  االجريمة "الجماعا  الإجرامية

العربية المقارنة
2

، إذ ت من أهميّة بيان مفهوو هاه المفردا  في إعانة جهة التحقيدق )النيابدة العامدة    

أا المح مة المصتصة( في الوصوض إلى ت يي  يتفق مع صحيه القانون، ذل  أن ع و بيان مفهوو تلد   

الصور يؤدش إلى تحجيم الجريمة من خلاض إس اغ اص  قانوني يقل خطدورل عنهدا، إذ إن جريمدة    

تتصددا أشدد الًا عدد ل تتدد اخل صددورها مددع جددرائم أخددرى تقددل عنهددا خطددورل،   الأشددصاصفي الإتجددار 

كجريمة التسوض، امخالفة القوانين المنظمة للعمل، اأخرى نّ  عليها قانون العقوبا ، من ق يدل  

 الاعت اء على سلامة الجسم، االاعت اء على العرة.

                                                           
 .ttp://www.social.gov.bhh الرابط التالي:الموقع الإل ماني لوزارل التنمية الاجتماعية على  لمزي  من المعلوما  راجع  1

بشنن م افحة الاتجار بال شر في جمهورية مصر  2010 لسنة (64) بشنن منع الاتجار بال شر في الممل ة الأردنية الهاشمية / القانون رقم 2009 لسنة (9القانون رقم )  2

 .العربية
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بواسددطة  اصالأشددصفي  تجددارة الاكمددا أن القددانون افي معددرة بيددان ترددالا  تشدد ي  عقوبددة جريمدد 

ه، اعمًدا إذا كاندت   بد لداش يعتد    لعد د ا جماعة إجرامية، لم يورد توضيحا لمفهوو هاه الجماعة، أا ا

 ممارسدتها لنشداطها،   ا، ااسدائل خارجه ت اشر نشاطها الإجرامي داخل اق اد الإقليمية للممل ة أا

د لًا عدن ذلد  لم يُدور   انيدة، فضد  ع إل ممواقد كإدارل نشاط تجارش يراد منه إخفاء الجريمة، أا إدارل 

ا مدن  لجاني، أا طفدلًا، أ لية زاجاً ت الضحالقانون في تع اده قالا  تش ي  العقوبة ترالة ما إذا كان

 ذاش الإعاقة.
 

تعدد  مددن الجددرائم المتع يددة للحدد اد الوطنيددة، إذ تشددمل داض  الأشددصاصابمددا أن جريمددة الإتجددار في 

لوجهة النهائية، فإن القانون لم يُشر إلى النطاق الم اني لتط يق أتر امده،  المص ر اداض الع ور اداض ا

كارت اب الجريمة في أكثر من دالة ااترد ل، أا ارت ابهدا  في دالدة ااترد ل اتم الإعد اد االتصطديط       

االتوجيه االإشراف عليها في دالة أخرى، أا ارت ابهدا في دالدة ااترد ل عدن طريدق جماعدة إجراميدة        

نشطة إجرامية في أكثر مدن دالدة، أا ارت ابهدا في دالدة ااترد ل اامتد   آثارهدا إلى        منظمة تمارس أ

دالة أخرى
3

. 
 

كما لم يتضمن القانون اعلى نحو مسدتقل مسدنلة الاختصداص في تط يقده، أا الولايدة القضدائية،       

أخاًا بالظراف ال  تحيط بالجريمة، كحالة ارت اب الجريمدة بواسدطة جماعدة إجراميدة منظمدة      

س أنشطتها في أكثر من دالة امن بينها ممل ة ال حرين، أا ارت اب الجريمة في الخارج ااقدوع  تمار

نتائجها في الممل ة، أا مواطنين تعرضوا كضحايا في الخدارج، أا إذا اجد  مرت دب الجريمدة في إقلديم      

ال ل  بع  ارت ابها في دالة أخرى
4

. 

 

فدإن أتر داو القدانون لم تد ين اجدوب تدوفير        ،الأشدصاص افي مجاض  اية ضدحايا جريمدة الاتجدار في    

اقماية اكفالة السريّة التامة للمجني عليهم في هاه الجريمة، سواءً كان ذل  في مرترلة التحقيق 

أا المحاكمة، كما اعتبر  أتر او القانون أن جريمة الاتجار في الأشصاص جناية عقوبتها السجن، إلا 

وبة الشري  في الجريمة، االشدص  المسدتفي  مدن خد ما  أا     أنها لم تشر إلى ترالة الشراع فيها، اعق

تراض علمه بال ، مدؤدى ذلد  إفدلا  ذلد  المسدتفي        الأشصاصمنافع  عن طريق ضحيّة الاتجار في 

من العقاب في اقت ق  ي ون فيه شري ا في الجرو، يُضاف إلى ذل ، أنها لم تتطرق إلى مد ى إم انيدة   

م ادرته إلى الإبلاغ عن الجريمةإعفاء الجاني من العقوبة في ترالة 
5

. 
 

                                                           
 الاتجار بال شر في دالة الإمارا  العربية المتح ل.في شنن م افحة  2006 لسنة( 51) القانون الاتحادش رقم  3

 بشنن م افحة الاتجار بال شر في جمهورية مصر العربية. 2010 لسنة( 64) القانون رقم  4

 في شنن م افحة الاتجار بال شر في دالة الإمارا  العربية المتح ل. 2006 لسنة( 51) القانون الاتحادش رقم  5
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رسدوو  لعقوبدا  الصدادر بالم  ا قدانون ا ضدا منهد  ابما أن تل  المسدائل الد  أيرشدير إليهدا سدلفًا، قد  عدا  بع       

 رى أن جريمددةتددلمؤسسددة الوطنيددة ااتع يلاتدده في شددقه العدداو  إلا أن  1976( لسددنة 15بقددانون رقددم )

ع ل  أفدرد لهدا المشدر   التقلي ية اة اغير انظراً لاعت ارها جريمة توص  بالمنظم الأشصاصالاتجار في 

نفداذ  بها، لتعين جها  إ المتعلقة لمسائلقانوناً اختصه بها، فإن من المحاسن أن تتضمن أتر امه كل ا

 مدل المصتصدة( في التعا  ا المح مدة ألعامة القانون )منمورش الض ط القضائي( اجهة التحقيق )النيابة ا

 عليها. الممت ة لجسيمةامع هاه الجريمة افق صحيه القانون ابما يتناسب مع آثارها 

 :شصاصالأللاسماتيجية الوطنية لم افحة الاتجار في مسودل مقمترة 

لجهدا  الرييّدة   اثلدة فيهدا   مم لجندة  الوطنيدة لم افحدة الإتجدار بالأشدصاص هدي      اللجنة أناباعت ار 

سددماتيجية اطنيددة اليهددا اضددع امًددا عاق وميّددة، إلى جانددب مؤسسددا  المجتمددع المدد ني، فإندده يقددع لز

ض، ط بهددا في هدداا المجددا ار المنددوقددم بالددتلم افحددة تلدد  الجريمددة، إلا أندده امنددا إنشدداء تلدد  اللجنددة لم  

 م  مدع اللجندة فيمدا   عاان المشاالت نسيقاتنكي ا على رغ ة المؤسسة الوطنية في توطي  أااصر الت

اقدع، فقد  قامدت    ى أرة الوتهدا علد  يتعلق بنشر ثقافة ترقوق الإنسان االعمدل علدى تعزيزهدا ا اي   

رسددالها إلى ازارل اإ لأشددصاصاار في بإعدد اد مسددودل مقمترددة للاسددماتيجية الوطنيددة لم افحددة الاتجدد  

ذ مدا  ل لل راسدة ااتخدا  كورلجندة المدا  لى الإالتهدا  الخارجية باعت ارها الجهة المعنية بهاا الموضدوع لإتر 

 .يلزو بشننها
 

"الوقايددة"،  اسددية، هددي:اار أساشددتملت مسددودل تلدد  الاسددماتيجية الوطنيددة علددى أربعددة محدد    كمددا

ور يدا"، تريدث تضدمن المحد    يميدا ادال ا اإقلا"اقماية"، ا"الملاترقة القضائية"، ا"بناء الشراكا  محلي

 اض الأاض منهددا "رسددمئيسددة، تنددارتيجية باقمايددة" ثلاثددة أهدد اف اسددماالاسددماتيجي الأاض المتعلددق "

ة في الممل ددة اه الجريمددهدديم ااقددع "، مددن خددلاض تقيدد الأشددصاصسياسددا  شدداملة لم افحددة الاتجددار في 

 عدة  فضل الممارسا  المتأ نماالاستفادل  امراجعتها، ااقماح تشريعا  ج ي ل أا تع يل النافا منها،

ف سدتإلالهم، أمدا الهد    لأطفداض اا اار في في هاا المجداض، اتد ني سياسدا  اقائيدة لإايدا  م افحدة الاتجد       

يمدة، مدن خدلاض اضدع     هداه الجر  ة بشننبد "نشر الوعي" بين ال اف الاسماتيجي الثاني فجاء ليصت 

مؤسسدا  المجتمدع    تعزيدز دار يدة، ا برامج توعوية تسته ف الوزرا  االأجهزل الريية اغير الري

 يدة في كليدا  اققدوق   الأكاديم قدررا  الم ني االمؤسسا  غير اق ومية، اتضمين أتر او القانون الم

يتمثل فلاسماتيجي الأخير اما اله ف قة، أاالبرامج الت ري ية ذا  العلا االمعاه  الوطنية المتصصصة،

للدبرامج   إطدار عداو   لاض اضدع خد " مدن   الأشدصاص في "ت ريب متصصد  في مجداض م افحدة الاتجدار في     

 يثها في ضدوء  مدل علدى تحد   ة االعالت ري ية اتهيئة فريق ت ريب اطني تروض م افحة هاه الجريمد 

 المستج ا  ال الية.
 

المحور الاسماتيجي الثداني المتعلدق بدد "اقمايدة" فقد  تضدمن ثلاثدة أهد اف رئيسدة، تندااض الأاض           ما أ

"، اذل  مدن خدلاض   الأشصاص"التعرف إلى المجني عليهم )الضحايا( االمتضررين من جرائم الاتجار في 
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الصدلة   تح ي  آليدا  التعدرف علدى هدؤلاء الضدحايا االمتضدررين بمدا يتفدق مدع المعدايير ال اليدة ذا            

اتصددميم اتنفيددا بددرامج ت ري يددة للعدداملين في جهددا  إنفدداذ القددانون امؤسسددا  المجتمددع المدد ني      

المتصصصة في إجراءا  التعرف إلى الضحايا االمتضررين من هداه الجريمدة االتعامدل معهدم بالشد ل      

( المناسددب. أمددا الهدد ف الاسددماتيجي الثدداني فقدد  تنددااض " ايددة ادعددم المجددني علدديهم )الضددحايا         

" مددن خددلاض إنشدداء دار أا أكثددر لاعتمادهددا في إيددواء   الأشددصاصاالمتضددررين مددن جددرائم الاتجددار في  

الضحايا االمتضررين من هاه الجريمة بصورل آمنة امؤقتة، اتسهيل عملية الت لي  عن مثل هداه  

ل للضدحايا  القضايا اإعد اد ال دوادر المؤهلدة للعمدل في دار الإيدواء لتقد يم الإرشداد االمشدورل االمسداع          

االمتضررين، اتوفير الوثائق االأاراق الث وتية اللازمة لهؤلاء الضحايا االمتضررين اتوفيق أاضاعهم 

القانونية، ات ني في شنن  اية هؤلاء الضحايا االمتضررين نهدج يقدوو علدى المعدايير ال اليدة ققدوق       

ة لمراعال الخصوصية اللازمة في الإنسان ابالأخ  فئة النساء االأطفاض، مع توجيه الجها  الإعلامي

 هاا الشنن.
 

 ل هد فين اسدماتيجيين  ة" فق  شمد لقضائيافيما يتعلق بالمحور الاسماتيجي الثالث تروض "الملاترقة ا

ن قضائية المتصصصة" مد الإرف ال إنشاء رئيسين، يتمثل الأاض في "تعزيز سيادل القانون االعمل على

ق القدانون ااتخداذ   ضدمان تط يد  لقضدائي  العامدة االجهداز ال   خلاض تعزيدز قد را  العداملين في النيابدة    

ا الهد ف  ية الشهود فيها، أمائم، ا ان الجرالإجراءا  القانونية اللازمة لمقاضال مرت   هاا النوع م

" مدن خدلاض   شدصاص الأفي ار الاتجد  الثاني فيُعنى بد "استح اث تنفياش مؤهل امتصص  في م افحة

ء نفاذ القانون اإنشالمعنية بإالجها  افي  الأشصاص افحة الاتجار في اضع إطار قانوني لعمل اتر ل م

 بيانا  امعلوما  خاصة بهاه الوتر ل.
 

، إذ ا اإقليميدا اداليدا"  اكا  محليد ء الشدر أما المحور الاسماتيجي الرابع االأخير فق  كان تردوض "بندا  

شدداركي الددنهج التافافية تضددمن هدد فين اسددماتيجيين رئيسددين، خصدد  الأاض لددد "تعزيددز الشدد      

ميددة مددع ترددالا   غددير اق ووميددة ااالتعدداان"، مددن خددلاض تعزيددز قنددوا  الاتصدداض بددين الجهددا  اق 

هدا   ط عمدل الج قدة، مدع ربد     العلابما لا يتعارة مع خصوصيا  الأطدراف ذا  الأشصاصار في الاتج

ليمدي  تعداان المحلدي االإق  لثداني "ال ااتيجي ، في ترين تنااض اله ف الاسدم ذا  العلاقة باللجنة الوطنية

لاتصدداض، ات ددادض ل قنددوا  ااتفعيدد االدد الي" مددن خددلاض تعزيددز التعدداان المحلددي االإقليمددي الدد الي  

مل ة في سية داخل اخارج المال بلوما ل عثا لمعلوما  االخبرا ، بالإضافة إلى التنسيق االتعاان مع اا

 ع المسائل المتصلة بهاه الجريمة.جمي

 

 

*  *  * 

 


